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  إخطار المحكمة الدستوریة بین القید وضمانة ممارسة اختصاصاتها

Notification of the Constitutional Court between registration and guarantee of 
exercising its powers

  ، 1أحسن غربي
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2005/جوان   :تاریخ النشر 26/05/2025:تاریخ القبول 08/01/2025: تاریخ الإرسال

  :الملخص

المجلس المسماة هیئة اللتحل محل كجهة رقابیة استحدث المؤسس الدستوري مؤسسة المحكمة الدستوریة 

، إلا أنه لا ة للمجلس الدستوري وبعضها مستحدثوحالدستوري ومنحها العدید من الصلاحیات، بعضها كانت ممن

یمكن للمحكمة الدستوریة ممارسة اختصاصاتها إلا من خلال آلیة الإخطار، هذه الآلیة ممنوحة للسلطات العامة 

خطار رئیس الجمهوریة والاینفرد به بین الإخطار الوجوبي الذي میز كما أن الدستور الجزائري في الدولة، 

والاخطار عن طریق الإحالة الذي تمارسه السلطة القضائیة من ة التنفیذیة والتشریعیةتمارسه السلطالجوازي الذي 

  .خلال المحكمة العلیا ومجلس الدولة

ممارسة المحكمة الدستوریة لاختصاصاتها المنصوص ى لعقصیرة قیدا الهیشكل الاخطار الجوازي وآجال

یشكلان ضمانة إنهما الدفع بعدم الدستوریة فآلیة لوجوبي و علیها في الدستور، إلا أنه بخصوص الإخطار ا

  . الرقابي وقیامها بالدور الاجتهادي في المادة الدستوریةللاختصاصتهالممارس

  .الإحالةرئیس الجمهوریة؛ ،دستورلدستوریة؛ الإخطار؛ الالمحكمة ا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The constitutional founder created the Constitutional Court as a supervisory body to 

replace the body called the Constitutional Council and granted it many powers, some of 
which were granted to the Constitutional Council and some of which were newly created. 
However, the Constitutional Court cannot exercise its powers except through the notification 
mechanism, which is granted to the public authorities in the state. The Algerian Constitution 
also distinguished between the mandatory notification exercised by the President of the 
Republic alone, the permissible notification exercised by the executive and legislative 
authorities, and the notification by referral exercised by the judiciary through the Supreme 
Court and the Council of State.

The mandatory notification and its short deadlines constitute a restriction on the 
Constitutional Court’s exercise of its powers stipulated in the Constitution. However, with 
regard to the mandatory notification and the mechanism for pleading unconstitutionality, they 
constitute a guarantee for its exercise of supervisory powers and its performance of the 
interpretative role in the constitutional article.

Keywords :Constitutional Court; Notification; Constitution; President of the Republic; 
Referral.
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  :مقدمة

لـى الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین نص المؤسس الدستوري في أغلب دسـاتیر الجمهوریـة الجزائریـة ع

استبدل هحیث اسندها لهیئة مستقلة اصطلح علیها تسمیة المجلس الدستوري اقتداء بالنظام الفرنسي، إلا أن

دون اعتبارهــا جهــة قضــائیة حیــث أبقــى علیهــا ضــمن مؤسســات هیئــة بمؤسســة المحكمــة الدســتوریةالهــذه 

فصـل كامـل وهـو الفصـل الأول مـن مخصصـا لهـاالدسـتورالرقابة المنصوص علیهـا فـي البـاب الرابـع مـن 

احــــتفظ لهــــا بالمهــــام التــــي كانــــت مســــندة للمجلــــس الدســــتوري المؤســــس الدســــتوري، إلا أنالبــــاب المــــذكور

والمتمثلة في الرقابة على دستوریة القوانین والفصل في المنازعات الانتخابیة المتعلقة بالانتخابـات الرئاسـیة 

لاسـیما فیمـا یخـص الرقابـة اء مع وجود بعض التغیرات في ممارستها لهذه الصـلاحیاتوالتشریعیة والاستفت

  .على دستوریة القوانین

لمجلـــس لالتـــي كانـــت ممنوحـــةختصاصـــاتالعدیـــد مـــن الابـــالرغم مـــن احتفـــاظ المؤســـس الدســـتوري ب

ات سـواء فـي مجـال ومنحها للمحكمة الدستوریة، إلا أنه قام بتدعیمها بالعدید من الصـلاحیسابقا الدستوري 

أو فــي مجــال الفصــل فــي النــزاع والخــلاف الــذي قــد یحــدث بــین الســلطات علــى دســتوریة القــوانین الرقابــة 

عــن المجلــس هــاالدســتوریة أو فــي مجــال تفســیر أحكــام الدســتور، لیكــون بــذلك المؤســس الدســتوري قــد میَّز 

ــــالدســـتوري مـــن خـــلال است ـــــــــ ــــدســـتوریة لـــم تكـــن محداث اختصاصـــات جدیـــدة للمحكمـــة الـ منوحة مـــن قبـــل ـــــــ

  .للمجلس الدستوري

ـــــة الدســــــتوریة بالمقارنــــــة مــــــع  ـــــات المحكمـ إذا كــــــان المؤســــــس الدســــــتوري قــــــد وســــــع مــــــن اختصاصـ

الاختصاصات التـي منحهـا مـن قبـل للمجلـس الدسـتوري، إلا أن هـذه الصـلاحیات سـواء التـي كانـت مسـندة 

حدثة، لا یمكن مباشرتها إلا بناء على آلیـة الإخطـار، إذ للمجلس وأصبحت للمحكمة أو الصلاحیات المست

یتوقــف عمــل المحكمــة الدســتوریة فــي الجزائــر علــى إرادة الســلطات العامــة فــي الدولــة والمتمثلــة فــي الســلطة 

هل إجراء الإخطـار هـو قیـد : التنفیذیة، السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، وعلیه نطرح الإشكالیة التالیـة

  .ها؟ممارستة المحكمة الدستوریة لصلاحیاتها الدستوریة أم هو ضمانة لعلى ممارس

للإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا الاعتماد على المنهج التحلیلي من خلال تحلیلنا لنصوص 

الدستور المتعلقة باختصاصات المحكمة الدسـتوریة وإجـراءات تحریـك الـدعوى الدسـتوریة التـي تتوقـف علـى 

المتضــمنة 19-22طــار ســواء الوجــوبي أو الجــوازي، وكــذا تحلیلنــا لأحكــام القــانون العضــوي رقــم آلیــة الإخ

للوقوق على نقاط ضعف آلیة ،وبعض أحكام النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریةآلیة الإخطار

ن آلیـة الإخطـار الإخطار والتي تساهم فـي تقییـد عمـل المحكمـة الدسـتوریة والنقـاط الإیجابیـة التـي تجعـل مـ

  . ضمانة لعمل المحكمة الدستوریة في الجزائر

الاخطـار جهـات حصـر تتعلق الأولـى بوعلیه تتم الإجابة على الإشكالیة المطروحة في ثلاث نقاط، 

ربـط إجـراء أمـا النقطـة الثانیـة فتعـالج مسـألة یشكل قیدا على ممارسة المحكمة الدستوریة لصـلاحیاتهاالذي 

  لاختصاصتها الدستوریة بینما یشكل قیدا على ممارسة المحكمة الدستوریة وهو ما یرة الإخطار بآجال قص
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  .الحالات التي یصبح فیها إجراء الإخطار ضمانة لعمل المحكمة الدستوریةتعالج النقطة الأخیرة بعض 

  هاحصر الاخطار في السلطات الدستوریة یشكل قیدا على ممارسة المحكمة الدستوریة لصلاحیات:أولا

على إجراء الإخطـار حیـث نـص الدسـتور علـى الجهة الرقابیةالدعوى الدستوریة أمام تحریك توقف ی

ضـــرورة إخطـــار المحكمـــة الدســـتوریة مـــن قبـــل الســـلطات المختصـــة، إذ اعتبـــر هـــذا الاجـــراء بمثابـــة الآلیـــة 

تباشـــر المحكمـــة ، إذ لا یمكـــن أن مـــن ممارســـة صـــلاحیاتها الدســـتوریةهیئـــة الرقابـــةالدســـتوریة التـــي تمكـــن 

الدستوریة مهامها سواء المتعلقة بالرقابة على دستوریة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقیات والقـوانین والأوامـر 

والتنظیمــــات أو رقابــــة توافــــق القــــوانین والتنظیمــــات مــــع المعاهــــدات  أو رقابــــة مطابقــــة القــــوانین العضــــویة 

ــي الخلافـــات التـــي قـــد تحـــدث بـــین الســـلطات لدســـتور، أولوالأنظمـــة الداخلیـــة لغرفتـــي البرلمـــان  ــل فـ الفصـ

المخــول لهــا ســـلطة أحكــام الدســتور إلا بنــاء علــى اخطــار تتقــدم بــه الجهــات بعــض الدســتوریة، أو تفســیر 

، وهـذا یفیـد أن المحكمـة الدسـتوریة لیسـت مخولـة دسـتوریا اعاة أحكام الـدفع بعـدم الدسـتوریةمع مر الاخطار

خطـارات إم بمهامها بنـاء علـى مـا یصـلها مـن یر الرقابیة بشكل تلقائي بل تقو تفعیل صلاحیاتها الرقابیة وغ

  .1من الجهات المحددة في الدستور

ــق الاخطـــار توجیـــه رســـالة إخطـــار إلـــى رئـــیس عنـــد ممارســـتهاعلـــى الســـلطات الدســـتوریة یتعـــین حـ

لـدى أمانـة لموقعـة رسالة الإخطار المؤرخة واتودع ، إذالمحكمة الدستوریة مرفقة بالنص موضوع الاخطار

ویكون تاریخ التسجیل هو التاریخ الذي یعتد 2ضبط المحكمة الدستوریة ویتم تسجیلها في سجل الإخطارات

  .به عند فصل المحكمة الدستوریة في موضوع الإخطار في الآجال المحددة في الدستور

المؤسس الدستوري بالرجوع إلى أحكام الدستور التي تتضمن صلاحیات المحكمة الدستوریة نجد أن

ربط بین ممارسة المحكمة الدسـتوریة لصـلاحیاتها وإجـراء الإخطـار، هـذا الأخیـر جعلـه المؤسـس الدسـتوري 

  :نوعان، هما

بشـأن بعـض النصـوص القانونیـة الجهـة المعنیـة بفـرض الرقابـةوجوبي، یتعلق بإخطار أو إخطار إلزامي *

  :لتالیةلتمارس المحكمة الدستوریة إحدى أنواع الرقابة ا

النظــــام أوالنظــــام الــــداخلي للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني أو القــــوانین العضــــویة وتخــــص مطابقــــة الرقابــــة   -

  لدستور احیث تتم مطابقة هذه النصوص معالداخلي لمجلس الأمة

رقابــة دســتوریة الأوامــر التــي یصــدرها رئــیس الجمهوریــة أثنــاء شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني أو أثنــاء -

ـــــرى المنــــــــــــــضوع الأوامــــر الأخــــــــــــدون خبرلمانیــــةالعطلــــة ال توري للرقابــــة علــــى ـــــــــــصوص علیهــــا فــــي الدســــــ

  .توریة القوانینـــــدس

اختیــاري، یتعلــق بإخطــار المحكمــة الدســتوریة بشــأن بــاقي النصــوص التــي لا تخضــع أو إخطــار جــوازي *

الجهة الرقابیة الأخرى للمحكمة الدستوریة، إذ تمارس بعض الاختصاصات یشمل أیضا وجوبیة، و الرقابة لل

  :بناء على هذا النوع من الإخطار الاختصاصات التالیة
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، وهــي رقابــة القــوانین العادیــة دون القــوانین العضــویةو رقابــة دســتوریة المعاهــدات والاتفاقــات والاتفاقیــات-

  جوازیة سابقة

  لاحقةوتعد رقابة جوازیة رقابة دستوریة التنظیمات-

وتتبــع نــوع الرقابــة المفروضــة علــى كــل نــص فتكــون التنظیمــات مــع المعاهــداتوأرقابــة توافــق القــوانین -

  سابقة في القوانین العادیة ولاحقة في التنظیم المستقل

  الفصل في الخلافات التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة-

لتفسیر هو التفسیر المستقل أو الذي یطلـق علیـه ، إذ المقصود هنا باتفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة-

الهیئـة أو المؤسسـة تسمیة التفسیر الأصیل أما التبعـي فهـو لا یحتـاج إلـى نـص فـي الدسـتور حتـى تمارسـه 

  .الدستوریة المخول لها سلطة الرقابة على النصوص القانونیة

  .وهي رقابة لاحقةالدفع بعدم دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي-

  الإخطار الوجوبي-1

مـــنح هـــذه دون يحصـــر وبشـــكل یـــتم إخطـــار المحكمـــة الدســـتوریة وجوبـــا مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة 

بشأن رقابة مطابقة القوانین العضویة أو رقابة مطابقة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمـان المكنة لغیره وذلك

، إذ لا یمكــن والتــي بیناهــا ســابقاهوریــةوامــر التــي یصــدرها رئــیس الجمالأبعــض أو بشــأن رقابــة دســتوریة 

المحكمــة الدســتوریة بشــأن إیجــابي مــن إصــدار هــذه النصــوص ودخولهــا حیــز النفــاذ إلا بعــد صــدور قــرار 

للدستور أو عدم دستوریة تهابین للمحكمة الدستوریة عدم مطابقإذا تف.مطابقتها للدستور أو دستوریة الأمر

ي الجریدة الرسمیة، وكل هذا لا یتأتى إلا بعد تحریـك هـذه الرقابـة الأمر فلا یمكن إصدار هذه النصوص ف

ـــوجوبــا مــن ق ـــبل رئــیس الجــــــ ـــمهوریة أو رئـــــــــ ـــیس الدولــة فــي حالــة حــدوث مــانع أو شــــــــ ـــغور فــي منــــــــ صب ـــــــ

  .رئیس الجمهوریة

ة الأوامـر مـن قبـل سـلطة أخـرى غیـر بشأن رقابـة المطابقـة أو رقابـة دسـتوریجهة الرقابةخطرت أُ إذا 

، التـي منحهـا الدسـتور حـق إخطـار المحكمـة الدسـتوریةرئیس الجمهوریة حتى وإن كانت من بین السلطات 

، إذ ســـبق وأن أخطـــرت المحكمـــة الدســـتوریة برقابـــة مطابقـــة فـــإن مصـــیر الاخطـــار هـــو الـــرفض فـــي الشـــكل

  .3وطني وتم رفض الاخطار في الشكلنواب المجلس الشعبي العدد من القانون العضوي من طرف 

، هــذه الأخیــرةإن الاخطــار الوجــوبي للمحكمــة الدســتوریة لا یشــكل فــي نظرنــا قیــدا علــى صــلاحیات وعمــل 

  :وذلك لكون أنه

رئیس الجمهوریة ملزم بإخطار المحكمة الدسـتوریة، لـذا فنـوع الاخطـار قریـب مـن كونـه إخطـارا تلقائیـا، -

لتنظـر هیئة الرقابـةإحالة النص قبل إصداره في الجریدة الرسمیة على إذ یتعین على رئیس الجمهوریة

البرلمـان أو بشـأن مـن غرفتـيفي شأن مطابقته للدستور إذا كان قانون عضوي أو نظام داخلـي لغرفـة 

.رئاسیادستوریته إذا كان أمرا

بمطابقته للدستور لا یمكن إصدار النص أو دخوله حیز النفاذ إلا إذا صدر قرار المحكمة الدستوریة-
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تملـك صـلاحیة إجازتـه إذا احتـرم جهة الرقابـةأو دستوریة الأمر الصادر عن رئیس الجمهوریة، وعلیه فإن 

. الدســــتور مــــن حیــــث الشــــكل والمضــــمون أو إلغــــاءه إذا خــــالف الدســــتور مــــن حیــــث الشــــكل أو المضــــمون

هذا یكون الإخطار الوجوبي هو ضمانة ، وبحسب الحالة،وبالنتیجة نشره أو عدم نشره في الجریدة الرسمیة

لممارسة المحكمة الدستوریة لصلاحیاتها المنصوص علیها في الدستور وبناء على ذلك یـتم تـوفیر ضـمانة 

ــــــــــة واحتــرام المبـــادئ الدســتوریة مـــن جــــــــــــفعالــة لحمایـــة الحقــوق والحریـــات مــن جه هة ثانیـــة وضــمان ســـمو ـ

.الدستور وغیرها

توریا سـلطة رقابـة ون الإخطـار فـي هـذه الحالـة ضـمانة لممارسـة الجهـة المخـول لهـا دسـبالرغم من كـ

بخصــوص إلا أنــه كــان بإمكــان المؤســس الدســتوري مــنح هــذا الحــق ین التنفیذیــة والتشــریعیة،طتعمــل الســل

قة فــور المصــادللغرفــة الثانیــة فــي البرلمــان مــن خــلال الإحالــة التلقائیــة لهــذه النصــوص القــوانین العضــویة 

فتمـنح الغرفـة المعنیـة سـلطة إحالتـه مباشـرة لجهـة الرقابـة، وعلیـه یكـون رئـیس النظام الداخليفي أماعلیها

  .الجمهوریة معنیا فقط بالأوامر الصادرة عنه

  الإخطار الجوازي-2

إذا كان الاخطار الوجوبي لا یشكل قیدا على عمل المحكمـة الدسـتوریة، فـإن الاخطـار الجـوازي هـو 

ك، إذ نرى بأنه یعرقل عمل المحكمة الدستوریة المتمثل في رقابة دستوریة المعاهدات والاتفاقیات خلاف ذل

هـــدات والفصـــل فـــي والاتفاقـــات والقـــوانین العادیـــة والتنظیمـــات ورقابـــة توافـــق القـــوانین والتنظیمـــات مـــع المعا

علـى الاخطـار جهـات قـدم تُ إذا لـم تفسـیر أحكـام الدسـتور، وذلـك أیضـا ات الدسـتوریة و لطسـالخلافات بـین ال

لا تتحــرك مــن تلقــاء نفســها حتــى لــو علــم أعضــائها بوجــود قــانون أو فجهــة الرقابــة، بشــأنهاإخطــارتقــدیم 

حیــث الجهــات المتنازعــةبوجــود خــلاف بــین الهیئــة الرقابیــةاتفاقیــة أو مرســوم مخــالف للدســتور أو علمــت 

  .وح لها دستوریا بتقدیم الاخطاربضرورة وجود إخطار من قبل الجهات المسمالدستورقیدها 

علـى اخطــار المحكمـة بشــأن نــص أو مخــول لهــا حـق الإخطــار، وعلیـه إذا أقــدمت جهـة أخــرى غیـر 

أو تطلـب فیـه تفسـیر أحكـام الدسـتور، فـإن المحكمـة الدسـتوریة معاهدة مثلا أو بشأن خلاف بـین السـلطات 

مـن جهـة غیـر مخـول لهـا دسـتوریا سـلطة الدستوریة لا تباشر أعمالهـا فـي هـذا الخصـوص لـورود الاخطـار

  .هدون أن تنظر في مضمونقرر رفض الاخطار من حیث الشكلتُ إذ في هذه، خطارالا

فـإن عمـل المحكمـة المخول لها حـق الإخطـار،اخطار من قبل الجهات تقدیم في حال عدم كما أنه 

دســتوریة، إذ قــد یحــدث تــواطئ المحكمـة البیصـیبه الشــلل نتیجــة عــدم اتصـال الجهــات المخــول لهــا دســتوریا 

بالاســـتمرار فــــي أو التنظیمـــي بـــین الســـلطات والجهـــات المعنیـــة بالإخطـــار بغیــــة الســـماح للـــنص القـــانوني 

أن هـذه غیـرالتطبیق رغم مخالفته للدستور، إلا إذا تدخل المواطن عن طریـق آلیـة الـدفع بعـدم الدسـتوریة، 

مخالفـة للدسـتور لأنهـا محكومـة بشـروط وضـوابط، الآلیة لا تغطي جمیع النصـوص التـي یحتمـل أن تكـون

  .التشریعي أو التنظیميعمل المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة ذلك النصلد یتقیفي مجملها تشكل
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الســلطة المتمثلــة فــيلســلطات الــثلاث متوقــف علــى إرادة اختیــاريالاخطــار الاممارســة ن فــإوعلیــه

  :ضائیة، وذلك من خلال ما یليالسلطة القوالتنفیذیة، السلطة التشریعیة

  من قبل السلطة التنفیذیةالممارسخطار الإ-2-1

كـل لیمكـنلسلطة التنفیذیة الحق في تحریك الدعوى الدستوریة أمام المحكمة الدسـتوریة حیـث اتملك

خطــار بشــأن دســتوریة الإممارســةمــن رئــیس الجمهوریــة والــوزیر الأول أو رئــیس الحكومــة، حســب الحالــة، 

دات و القوانین العادیة و التنظیمات أو بشـأن الخلافـات التـي قـد تحـدث بـین السـلطات الدسـتوریة أو المعاه

طرفـي السـلطة بشأن تفسیر حكم أو أحكام دستوریة، وهذا النوع من الاخطار هو جوازي یتوقف علـى إرادة

ن المؤســس الدســتوري خطــار لأتقــدیم الاالســلطة هــذه ، وعلیــه لا یمكــن للــوزراء باعتبــارهم ضــمن التنفیذیــة

المسؤول الأول عـن الحكومـة اسـتنادا إلـى دورهمـا فـي التشـریع كذا في رئیس الجمهوریة و هذه الآلیة حصر 

، غیر أنه یمتد الحق فـي الإخطـار الممنـوح لـرئیس الجمهوریـة إلـى رئـیس الدولـة وتنفیذ القوانین والتنظیمات

یس الدولــــة فــــي حالــــة شــــغور منصــــب رئــــیس بالنیابــــة فــــي حالــــة حصــــول مــــانع لــــرئیس الجمهوریــــة أو رئــــ

.الجمهوریة

صـبح أللمكانـة التـي نظـرا یرجع البعض سبب منح سلطة الاخطار للوزیر الأول أو رئیس الحكومـة، 

یحتلهــا ضــمن الســلطة التنفیذیــة، فمنحــه حــق الاخطــار هــو ضــرورة حتمیــة فرضــتها مكانتــه داخــل الســلطة 

دوره فـي تنفیـذ القـوانین والتنظیمـات وتقـدیم مشـاریع أیضا نظرا لـو باعتباره الشخصیة الثانیة ضمنهاالتنفیذیة 

  .4وإصدار الأنظمةالقوانین

  لسلطة التشریعیةالتابعة لخطار جهات الإ-2-2

،، من قبل رئیس مجلـس الأمـةفي إطار الرقابة الجوازیة السابقة أو اللاحقةالمؤسسة الرقابیةتخطر

اشـترطعضـاء مجلـس الأمـة، حیـث أإخطارهـا مـن قبـل النـواب و رئیس المجلس الشعبي الوطني، كما یمكن

نصــاب أربعــین نائبــا وخمســة وعشــرین عضــوا فــي مجلــس الأمــة حتــى یكــون اخطــار البرلمــانیین الدســتور

للمحكمة الدستوریة صحیحا من هذه الزاویة، وهذا النوع من الاخطار هو جوازي یتوقـف علـى إرادة رئیسـي 

  .عضاءالأو غرفتي البرلمان أو النواب أ

ــار المقـــدم مـــن قبــــل النـــواب أو یخضـــع رســــالة ودع تـــأن إلـــى ضــــوابط تتمثـــل فـــي عضـــاء الأالاخطـ

رفق، بالإضافة إلى النص موضوع الاخطار، بقائمة أسماء وألقاب توأن همن قبل مندوب أصحابالإخطار 

. 5عضوالوتوقیعات النواب أو الأعضاء، أصحاب الاخطار، ونسخة من بطاقة النائب أو 

المحكمـة الدسـتوریة مـن خـلال تحریـك الـدعوى الدسـتوریة أمـامسـلطة في الجزائـر إذن یملك البرلمان 

.خطارالإتقدیمممارسة حقفقط لها حق یأربعة جهات ضمن السلطة التشریعیة حصر 

  إخطار المحكمة الدستوریة من قبل السلطة القضائیة-2-3

حیث یتم الاخطـار الدفع بعدم الدستوریة إجراء الممارس من السلطة القضائیة فيخطار ینحصر الا

، وهذا النوع من الاخطار یشمل القوانین العادیة علیا أو مجلس الدولةبناء على إحالة من طرف المحكمة ال
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الحكـــم فـــي فقـــط، بعـــدما كـــان محصـــورا الصـــادر عـــن رئـــیس الجمهوریـــة المســـتقلة أي التنظـــیموالتنظیمـــات

وع من الاخطار یكون بعد نشـر القـانون أو التنظـیم فـي الجریـدة الرسـمیة أي التشریعي فقط، كما أن هذا الن

  .بعد أن تصبح هذه النصوص ساریة النفاذ، وبذلك فهي رقابة جوازیة بعدیة أي لاحقة لصدور النص

فـــي الـــنص عـــن طریـــق الإحالـــة هـــذا النـــوع مـــن الاخطـــار الجزائـــري حصـــر المؤســـس الدســـتوري لقـــد 

مي الذي ینتهـك الحقـوق والحریـات المضـمونة دسـتوریا، والـذي یتوقـف علیـه مـآل التنظیالنص التشریعي أو 

خطـــار عـــن طریـــق الـــدفع بشـــأن نـــص تشـــریعي أو تنظیمـــي لا یتصـــل بـــالحقوق الإالنـــزاع، وعلیـــه لا یمكـــن 

والحریات من جهة أو لا یتوقف علیه مآل النزاع من جهة أخرى، فإذا كان النزاع المعروض علـى القضـاء 

ناء على نص آخر، فإنه لا یتم إعمال الـدفع لإمكانیـة اسـتبعاد الـنص الـذي هـو محـل شـك فـي یمكن حله ب

  .دستوریته من التطبیق على النزاع

منح الاخطار عن طریق الاحالة لجهتین قضائیتین الدستوركما أنه حتى یتم إعمال هذه الآلیة فإن 

قي الجهات القضائیة الأخرى، بالإضـافة إلـى باما یعني إقصاءالمحكمة العلیا ومجلس الدولة، : فقط، هما

اشــتراط المشــرع لجملــة مــن الشــروط والاجــراءات الواجــب اتباعهــا لإعمــال الاحالــة أمــام المحكمــة الدســتوریة 

ومــواد أخــرى مــن النظــام   42إلــى 18وأحكــام المــواد مــن 19-22رقــم 6طبقــا لأحكــام القــانون العضــوي

  .المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

علــى الــنص الجهــة الرقابیــة رقابتهــاإن آلیــة الــدفع بعــدم الدســتوریة وإن كانــت تبــدو فرصــة لممارســة 

، إلا أنه بالنظر إلى خطارالاسلطةالتي لها جهاتالتخطر بشأنه من قبل التشریعي أو التنظیمي الذي لم

بشــأن هیئــة الرقابــةى عمــل علــقیــدبمثابــة هــذه الآلیــة الواجــب اتباعهــا لإعمــال الاحالــة قــد تصــبح الضــوابط 

النظر في هذه النصوص القانونیة المحتمل مخالفتها للدستور والتي هي ساریة المفعول، نظرا لعدم تحریـك 

  .السلطات المختصة بتحریك الدعوى الدستوریةالرقابة ضدها من قبل 

یـــع حـــالات إن الاخطـــار الـــذي تمارســـه الســـلطات التابعـــة للســـلطة التشـــریعیة أو التنفیذیـــة یشـــمل جم

الممنــوح حصــرا الاخطــار الوجــوبي هتثناء الــدفع بعــدم الدســتوریة، كمــا یســتثنى منــــــــالاخطــار الجــوازي باس

  .لرئیس الجمهوریة

فقـط مـا المسـتقل كما أن الاخطار عن طریق الاحالة ینحصر فـي الحكـم التشـریعي العـادي والتنظـیم 

ى الخاضـعة للإخطـار سـواء الجـوازي الـذي تمارسـه والحـالات الأخـر القانونیـة یعني استبعاد بقیـة النصـوص 

ـــة آلیـــة الســـلطات الدســـتوریة أو الإخطـــار الوجـــوبي مـــن  الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة، إذ لا یمكـــن إعمـــال الإحال

والقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمـان والاتفاقات والاتفاقیات المعاهدات كل منبخصوص

  .الرئاسیةوالأوامر

الســلطة القضــائیة مــن اخطــار المحكمــة الدســتوریة بخصــوص النــزاع الــذي قــد یحــدث أیضــا عد تســتبو 

، 7بــین الســلطات الدســتوریة، إذ فــي هــذه الحالــة یقتصــر الاخطــار علــى الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة فقــط

  .أحكام الدستورحكم أو بعض تستبعد أیضا من الاخطار بشأن تفسیر كما 
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  طار بآجال قصیرة یشكل قیدا على ممارسة المحكمة الدستوریة لصلاحیاتهاربط إجراء الإخ: ثانیا

  : صورتینالجزائر وفق إحدى الالرقابة على دستوریة القوانین في تمارس

وتكون أحیانا وجوبیة وأحیانا جوازیة حیث تتضمن الرقابة السابقة ما یليالرقابة السابقة:  

للدستور،غرفتي البرلمانكل من الداخلي لالنظاموأرقابة مطابقة القوانین العضویة -

رقابة دستوریة الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة أثناء شغور المجلـس الشـعبي الـوطني أو العطلـة -

.البرلمانیة دون باقي الأوامر الأخرى التي لا تخضع للرقابة الدستوریة

ات الهدنــة ومعاهــدات الســلم التــي یلــتمس المعاهــدات، باســتثناء اتفاقیــو رقابــة دســتوریة القــوانین العادیــة-

بشأنها رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة قبل عرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها 

.صراحة

رقابة توافق القوانین العادیة مع المعاهدات-

وتكون دائما جوازیة حیث تتضمن الرقابة اللاحقة ما یليالرقابة اللاحقة:  

رقابة دستوریة التنظیمات دون التمییز بین التنظیم الصادر عن رئیس الجمهوریة والتنظیم الصادر عن -

إلا أن المحكمــــة الدســــتوریة حصــــرت التنظــــیم المعنــــي فــــي التنظــــیم ، الــــوزیر الأول أو رئــــیس الحكومــــة

رقابـــة المســـتقل الصـــادر عـــن رئـــیس الجمهوریـــة أمـــا التنظـــیم الصـــادر عـــن الـــوزیر الأول فهـــو یخضـــع ل

.المشروعیة التي یبسطها القضاء الإداري

رقابة توافق التنظیمات مع المعاهدات-

الحكم التشریعي أو الحكم التنظیميالدفع بعدم دستوریة-

الســابقة أو اللاحقــة نجــد أنهــا مقیــدة بمــدة الرقابــة إن الرقابــة التــي تمارســها المحكمــة الدســتوریة ســواء 

خطــار ضــمن هــذه تقــدیم رســالة الإر المحكمــة الدســتوریة، إذ یتعــین زمنیــة قصــیرة مــن ناحیــة إجــراء إخطــا

خطـار، وهنـا المقصـود هـو ممارسـة حـق الافـي السلطات الدسـتوریة المعنیـة وإلا سقط حق القصیرةالآجال

  .الاخطار الجوازي ولیس الوجوبي

  بالنسبة لرقابة دستوریة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقیات -1

المعاهـدات والاتفاقـات والاتفاقیـات قبـل التصـدیق علیهـا، إذ لـم یحـدد المؤسـس یكـون الاخطـار بشـأن

یبقــى الإخطــار بشــأنها ممكنــا إلــى غایــة التصــدیق وعلیــهالدســتوري أي أجــل معــین لتحریــك الرقابــة ضــدها، 

له صـلاحیة إبـرام المعاهـدات الذي رئیس الجمهوریة وهي 8من قبل الجهة المخول لها حق التصدیقعلیها

علــى اتفاقیــات الهدنــة، ومعاهــدات الســلم، والتحــالف والاتحــاد، والمعاهــدات یصــادقحیــث لتصــدیق علیهــا وا

المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقـة بقـانون الاشـخاص، والمعاهـدات التـي تترتـب علیهـا نفقـات غیـر 

لقــة بمنــاطق التبــادل الحــر والشــراكة واردة فــي میزانیــة الدولــة، والاتفاقــات الثنائیــة أو المتعــددة الاطــراف المتع

علـى كـل غرفـة مـن البرلمـان صـراحةموافقـةبعـد وتكون مصـادقة رئـیس الجمهوریـة وبالتكامل الاقتصادي، 

. هذه المعاهدات والاتفاقیات
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وعلیــه أثنــاء مرحلــة الموافقــة وقبــل التصــدیق مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة یمكــن تحریــك الرقابــة علــى دســتوریة 

رئــیس نجــدومــن بــین هــذه الجهــاتالمخــول لهــا ممارســة الاخطــار الجــوازيقبــل الجهــات المعاهــدات مــن

  .الجمهوریة الذي هو معني بالتصدیق علیها

وعلیه فإنه بمجرد التصدیق على المعاهدة أو الاتفاقیـة فإنـه ینقضـي عمـل المحكمـة الدسـتوریة بشـأن 

هــا ســـلطة الاصــدار تعطیـــل عمــل المحكمـــة رقابــة دســتوریتها، وبـــذلك یمكــن للســـلطات الدســتوریة المخـــول ل

الدســـتوریة المتمثـــل فـــي رقابـــة دســـتوریة المعاهـــدة وحتـــى رقابـــة دســـتوریة النصـــوص الأخـــرى المتوقفـــة علـــى 

عمــال الــدفع إیمكــن ، علمــا أنــه الاخطــار وذلــك بتفویــت آجــال الاخطــار فیتحصــن الــنص إمــا كلیــا أو جزئیــا

  .حیث تستثنى المعاهدات من الدفع بعدم الدستوریةبعدم الدستوریة بشأن بعض النصوص دون الأخرى

  القوانین العادیةدستوریة بالنسبة لرقابة -2

الدسـتور دسـتوریة القـوانین العادیـة قبـل صـدورها فـي الجریـدة الرسـمیة، إذ مـنح علـى رقابـة التمارس

تــاریخ تســلمه یومــا مــنلــرئیس الجمهوریــة صــلاحیة إصــدار القــوانین فــي الجریــدة الرســمیة فــي أجــل ثلاثــین

، فــإذا وریة بشــأنها مــن قبــل جهــات الاخطــارخــلال هــذا الأجــل یمكــن إخطــار المحكمــة الدســتوعلیــهأیاهــا، 

قبـل انقضـاء الأجـل، ته الجهـة المختصـةانون فـي الجریـدة الرسـمیة أو أصـدر انقضى هذا الأجل وصـدر القـ

ــ ي الشــكل لــوروده خــارج الآجــالرفض الاخطــار فــفإنــه لا یمكــن إعمــال الرقابــة علــى دســتوریة الــنص، إذ یُ

، وهــذا مــا حــدث فعــلا حیــث رفضــت المحكمــة الدســتوریة الإخطــار الــذي تقــدم بــه مجموعــة مــن المقــررة لــه

إخطـار المحكمـة أن النواب لكونه جاء بعد صدور القـانون فـي الجریـدة الرسـمیة بینمـا الدسـتور یـنص علـى 

  .9قبل صدور النص في الجریدة الرسمیةیكون الدستوریة 

غیـر أنـه تبقـى الفرصــة ممكنـة فـي إطــار الـدفع بعـدم الدســتوریة، وعلیـه فـإن هــذا الأجـل هـو قصــیر 

یســمح بتفویــت الفرصــة خصوصــا إذا ســارع رئــیس الجمهوریــة بإصــدار الــنص قبــل انقضــاء الأجــل، ونفــس 

ها التـي تخضـع لـنفس إجـراءات الرقابـة علـى دسـتوریتالشيء بخصوص رقابة توافق القوانین مع المعاهدات

  .ومن ضمنها الآجال

  بالنسبة لرقابة دستوریة التنظیمات-3

،من تاریخ نشره في الجریـدة الرسـمیةأجل شهر واحد فقطیمكن تحریك الرقابة ضد التنظیم المستقل خلال

یمیز بین التنظیم المستقل الصادر عن رئـیس الجمهوریـة والتنظـیم التنفیـذي علما أن المؤسس الدستوري لم

غیــر أن المحكمــة الدســتوریة وضــحت أن التنظــیم المقصــود الــوزیر الأول أو رئــیس الحكومــة، الصـادر عــن 

بالرقابــة علــى دســتوریة القــوانین هــو التنظــیم المســتقل الصــادر عــن رئــیس الجمهوریــة فقــط مســتبعدة بــذلك 

ویـدعم هـذا التنظیم الصادر عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، من نطاق الرقابة على دستوریة القوانین، 

  .10ضرورة حصر التنظیم الخاضع لرقابة الدستوریة في التنظیم المستقل فقطالبعض بالموقف مناداة

فـي الجریـدة الرسـمیة، فـإذا انقضـى أجـل الشـهر التنظـیم المسـتقل الشهر من تـاریخ نشـرأجلیحسب 

هیئــة عطــل عمــل حــق یتالهــذا ، وبســقوط المخــول لهــا حــق الاخطــارســقط حــق الاخطــار بالنســبة للجهــات 
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إذ كان یتعین على المؤسس الدستوري مـنح أجـل أطـول مـن ذلـك ،، فأجل شهر هو أجل قصیر جداالرقابة

التــي أشــهر، ونفــس الشــيء یقــال بخصـوص رقابــة توافــق التنظیمــات مــع المعاهــداتأو ثلاثــةمثـل شــهرین 

  .تخضع لنفس الأحكام بما فیها المیعاد

  دستورالات الدستوریة أو تفسیر أحكام لطبین السحدثلتي قد تبشأن الخلافات اخطار الإآجال -4

طة مفتوحـــة ، إذ تبقـــى ســـلتحریـــك الـــدعوى الدســـتوریة فـــي هـــذا الخصـــوصآجـــالا لالدســـتورلـــم یحـــدد 

تقـدیم ، إلا أنـه لا یمكـن تصـور الاتصال بالمحكمـة الدسـتوریةت الدستوریة المخول لها سلطة لجهابالنسبة ل

وتــم تســویته حیــث یكمـن عمــل المحكمــة الدســتوریة فـي هــذا الخصــوص فــي حـدثقــد اخطـار بشــأن خــلاف 

و إصدار قرار تفصل بموجبه في الخلاف بین السلطات الدستوریة المتنازعـة، والنزاع التحقیق في الخلاف 

، علمـا أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري لـم هـاأجل أقصاه ثلاثـون یومـا مـن تـاریخ اخطار وتصدر قرارها في

دقیــق الســلطات الدســتوریة المعنیــة بــالخلاف ونــوع الخــلاف، إلا أن هنالــك مــن حصــر مفهــوم یحــدد بشــكل 

، غیــر أن الثابــت أن دور المحكمــة الدســتوریة هــو 11الســلطات الدســتوریة فــي الســلطات الــثلاث فــي الدولــة

یتیعن ضمان محاكمة عادلة ومتوازنة والابقاء على توزیع السلطات حسب ما نص علیه الدستور، لذا فإنه 

خصــوص إخطــار المحكمــة بأمــا 12علــى المحكمــة الدســتوریة حســم أوجــه الخــلاف بــین الســلطات الدســتوریة

تصدر إن المحكمة الدستوریة ف13الدستوریة بشأن تفسیر أحكام الدستور باعتباره اختصاص مستقل وأصیل

ثـین یومـا لإصـدار القـرار یوما من تاریخ الاخطـار، إلا أنـه یمكـن تخفـیض أجـل ثلابشأنه رأیا خلال ثلاثین

  .14طلب من رئیس الجمهوریة في حالة وجود طارئناء على أیام بأو الرأي إلى عشرة

تقـــدم بهـــذه حیـــث إخطـــارات بشـــأن تفســـیر بعـــض أحكـــام الدســـتور مـــن الناحیـــة العملیـــة توجـــد أربعـــة

انــت هــذه، وكرئیســي غرفتــي البرلمــان ومجموعــة مــن نــواب المجلــس الشــعبي الــوطنيكــل مــن الإخطــارات 

ـــطــارات بعــد مــدة زمالإخ ـــ، إذ لــم یتنیة طویلــة مــن تــاریخ ســریان الدســتورــــــــ ــــــقید الإخطــار فــي هــذا الــــــ شأن ـــ

  .15بآجال محددة

  بالنسبة لأجال الدفع بعدم الدستوریة-5

ابتداء في أجل لا یتعدى شهرین من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة للمحكمة الدستوریة تتم الإحالة

أو یحسـب لهمـارسـال الـدفع بعـدم الدسـتوریة مـن قبـل الجهـات القضـائیة التابعـة إقـرار هما استلاممن تاریخ 

لأول مرة أي إذا لم یكن محل دفع أمام الجهات القضائیة الـدنیا، غیـر هماثارة الدفع أمامإالأجل من تاریخ 

یحـــال الـــدفع بعـــدم المعنیـــة بالإحالـــة، فإنـــه مـــن قبـــل الجهـــات القضـــائیة أنـــه إذا لـــم یـــتم احتـــرام هـــذا الاجـــل 

  .الدستوریة تلقائیا إلى المحكمة الدستوریة

الاحالـة العادیـة والاحالــة التلقائیـة، إذ تشـكل الإحالـة التلقائیــة : وعلیـه هنـاك نوعـان مـن الاحالــة وهمـا

الحقــوق ضــمانة لعمــل المحكمــة الدســتوریة بخصــوص رقابــة النصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة التــي تنتهــك 

  . والحریات المضمونة دستوریا
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  الحالات التي یصبح فیها إجراء الإخطار ضمانة لعمل المحكمة الدستوریة: ثالثا

على النحو السابق بیانه یشكل قیـدا علـى عمـل المحكمـة الدسـتوریة الجوازيخطار الإإذا كان إجراء 

، وارتباطه بآجال قصیرة جـدا لا تسـمح من خلال ارتباطه بالسلطات الثلاثة في الدولة دون غیرها من جهة

مـن جهـة ثانیـة، التـي لهـا حـق ممارسـة الاخطـار في أغلب الأحیان بممارسته من قبل السـلطات الدسـتوریة 

تمــارس هخطــار لا یشــكل ضــمانة لعمـل المحكمــة الدســتوریة، إذ مــن خلالــالإإلا أن هـذا لا یعنــي أن إجــراء 

جـــراء ضـــمانة لعمـــل هـــذا الإین المظـــاهر التـــي یشـــكل فیهـــا مـــن بـــفصـــلاحیاتها الرقابیـــة علـــى أكمـــل وجـــه، 

  :نذكر ما یليالمؤسسة الدستوریة الرقابیة

  صلاحیاتها الرقابیةمانة لممارسة المحكمة الدستوریة الاخطار الوجوبي ض-1

خضــع المؤســس أمــن خــلال الاخطــار الوجــوبي تباشــر المحكمــة الدســتوریة صــلاحیاتها الرقابیــة، إذ 

بــة القــوانین العضــویة والنظــام الــداخلي لكــل مــن غرفتــي البرلمــان للرقاو الأوامــر الرئاســیة كــل مــن الدســتوري 

، إذ فــي جمیــع هــذه النصــوص یكــون الإخطــار وجوبیــا علــى هــذه النصــوصالوجوبیــة الســابقة التــي تمــارس

  .یمارسه رئیس الجمهوریة حصرا

حیاتها الرقابیـة حیـث تـتمكن بذلك یعد الاخطار الوجـوبي ضـمانة لممارسـة المحكمـة الدسـتوریة لصـلا

من خلال هذه الرقابة الوجوبیة السابقة من القیام بدور اجتهادي لا سیما من أجل حمایة الحقوق والحریات 

الأساسیة أو حمایة مبدأ الفصل بین السلطات و ضمان عدم اعتداء السلطة التشـریعیة علـى اختصاصـات 

  .السلطة التنفیذیة أو العكس

  لنصوص التشریعیة والتنظیمیةعلى الرقابة اللاحقة امانة لممارسة الإحالة ضنظام-2

إجـــراء الإحالـــة مـــن قبـــل المحكمـــة العلیـــا أو مجلـــس الدولـــة فرصـــة للمحكمـــة الدســـتوریة لفـــرض مثـــلی

علــى الــنص التشــریعي أو التنظیمــي الــذي ینتهــك الحقــوق والحریــات التــي یضــمنها الدســتور، وعلیــه تهــارقاب

لا یعنـي تحصـنه بشـأنه تحریـك الرقابـةعـن جهات الاخطـارو التنظیمي الذي تمتنع فإن النص التشریعي أ

، وبـذلك نضـمن مـن مراقبتـهجهـة الرقابـةالدفع بعدم الدسـتوریة تـتمكن آلیة ، إذ من خلال نهائیا ضد الرقابة

  .سمو الدستور وكفالة الحقوق والحریات المكرسة دستوریا للمواطنین

  دم تعسف المحكمة الدستوریةخطار ضمانة لعالإإجراء -3

هــــایشــــكل إجــــراء الاخطــــار ضــــمانة لعمــــل المحكمــــة الدســــتوریة، إذ مــــن خلالــــه نضــــمن عــــدم تجاوز 

إلى اختصاصات السلطات العامة في الدولة أو التدخل فـي اختصاصـاتها تجاوزها بالتالي و لاختصاصاتها 

ة الاخطـار، فـإذا منحـت المحكمـة أو عرقلة عملها خصوصا إذا منحت سلطة التحرك التلقـائي مـن دون آلیـ

صلاحیة التدخل التلقائي، فإنها قد تتعسف أو تسرف في التدخل ضـد عمـل السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة 

بحجة حمایة أحكام الدستور، وذلك لمجرد الشك بـأن هنـاك تصـرفات قامـت بهـا السـلطات العامـة قـد تكـون 

غیـــر المقیـــدة الإخطـــاراتئیـــة للمحكمـــة الدســـتوریة أو كثـــرة مخالفـــة للدســـتور، كمـــا أن كثـــرة التـــدخلات التلقا

، كمـا یـنعكس سـلبا علـى دورهـا هابضوابط قد ترهق كاهل المحكمة الدستوریة، وهذا ما یؤثر سلبا على عمل
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الذي ترتكبه السلطات العامة في الاجتهادي حیث تصبح غیر قادرة على حمایة أحكام الدستور من الخرق

  . یذیة والبرلمانالدولة لاسیما التنف

  الخاتمة

یشكل كل من حصر المؤسس الدستوري للإخطار في السلطات الدستوریة وعدم توسیعه إلى جهات 

أخرى خارج السلطات العامة في الدولة من جهة، وتقییده بآجال قصیرة من جهة أخرى، قیدا على ممارسـة 

غالبا ما تمتنع السلطات الدسـتوریة عـن المحكمة الدستوریة لصلاحیاتها المنصوص علیها في الدستور، إذ 

الرقابـــة علـــى لاســـیما الرقابیـــةالجهـــةاتیة القـــوانین مـــا یعنـــي تعطیـــل صـــلاحیتحریـــك الرقابـــة علـــى دســـتور 

  .حل الخلافات بین السلطات وتفسیر أحكام الدستوردستوریة القوانین و 

لدســـتوریة لعملهـــا الاخطـــار ضـــمانة لممارســـة المحكمـــة اإجـــراء غیـــر أنـــه فـــي بعـــض الحـــالات یكـــون 

الاخطــار الوجــوبي وألیــة الــدفع بعــدم الدســتوریة، كمــا أن الاخطــار یجعــل المحكمــة فــي الرقــابي خصوصــا 

الدستوریة تتقید بمضمونه ونطاقه ولا تتعدى إلى مسائل أخرى لم تخطـر بشـأنها مـا یعنـي عـدم تعسـفها فـي 

  .ممارسة اختصاصاتها الدستوریة

  :ة إلى النتائج التالیةوعلیه نخلص من خلال هذه الدراس

حرمان المؤسس الدستوري المحكمة الدستوریة من التحرك التلقائي بشأن الرقابة على دستوریة القـوانین -

بـین السـلطات الدسـتوریة أو تفسـیر أحكـام الدسـتور، مـا یعنــي التـي قـد تحـدث أو الفصـل فـي الخلافـات 

ضــرورة اتصــال جهــات محــددة حصــرا لــى تقییــدها فــي مباشــرة مهامهــا الدســتوریة حیــث یتوقــف الأمــر ع

.بالمحكمة لمباشرة اختصاصاتها

یشكل الإخطار الوجوبي ضـمانة لممارسـة المحكمـة الدسـتوریة صـلاحیاتها الرقابیـة بخصـوص القـوانین -

العضـویة والنظـام الـداخلي لغرفتـي البرلمـان بالإضـافة إلـى الأوامـر التـي یصـدرها رئـیس الجمهوریـة فـي 

.لشعبي الوطني أو أثناء العطلة البرلمانیةحالة شغور المجلس ا

یعتبــر الإخطــار الجــوازي قیــد علــى عمــل المحكمــة الدســتوریة أكثــر منــه ضــمانة لمباشــرة عملهــا وهــذا -

تقـــدیم هـــؤلاء عـــن متنـــعالاخطـــار فـــي مباشـــرته، إذ غالبـــا مـــا یالتـــي لهـــا حـــق ســـلطات النتیجـــة تقـــاعس 

التــــي یحتمــــل مخالفتهــــا للدســــتور، هــــذا معاهــــداتخطــــار بشــــأن النصــــوص القانونیــــة والتنظیمیــــة والالإ

.حیز التنفیذ واستمرارهاالامتناع یسمح بدخول هذه النصوص

تحریــك الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین والتــي یــتم ضــمنها قصــیرة التــي حــددها الدســتورتشــكل الآجــال ال-

ـــقیــدا علــى عمــل الم ي تفویــت فرصــة الإخطــار حكمة الدســتوریة حیــث عــادة مــا تســاهم هــذه الآجــال فــــــــــ

.نظرا لقصرها

تقییــد الاخطــار عــن طریــق الإحالــة فــي الــدفع بعــدم الدســتوریة لا یســاعد كثیــرا المحكمــة الدســتوریة فــي -

، إضـــافة إلــــى جملــــة التـــي دخلــــت حیـــز التنفیــــذفـــرض رقابتهــــا علـــى النصــــوص التشـــریعیة والتنظیمیــــة
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الرقابـة علـى ن والتـي تسـاهم كلهـا فـي تقییـد الإجراءات والشروط المنصـوص علیهـا فـي الدسـتور والقـانو 

. دستوریة القوانین والتنظیمات المستقلة

ـــــة علــــى دســــتوریة القـــــوانین - تفســــیر المحكمــــة الدســـــتوریة عبــــارة الحكــــم التنظیمـــــي الــــذي یخضــــع للرقاب

وخصوصـــا الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة بـــالتنظیم المســـتقل دون بـــاقي التنظیمـــات یشـــكل تقلـــیلا مـــن ضـــمانة 

عـــن الـــوزیر الأول أو حقـــوق والحریـــات المكرســة دســـتوریا، إذ غالبـــا مــا نجـــد التنظـــیم الصــادرحمایــة ال

تنفیـذا لقـانون صـدر فـي مجـال جـاءهـو الـذي یتصـل بموضـوع الحقـوق والحریـات لأنـهرئیس الحكومة

.من مجالات التشریع ولیست من مجالات التنظیم المستقلهذه الأخیرةالحقوق والحریات حیث تعد 

وعلیه نرى ضرورة تقدیم بعض الاقتراحات التي تخص مسألة ضبط آلیة الإخطـار، إذ نـرى ضـرورة     

  :ما یلي

مــنح المحكمــة الدســتوریة إلــى جانــب إخطارهــا مــن قبــل الســلطات الدســتوریة صــلاحیة التحــرك التلقــائي -

ســتوریة لا ات الدســلطبشــأن تفســیر أحكــام الدســتور وحــل النزاعــات والخلافــات التــي تحــدث بــین اللكــن 

ات جهـوذلك دون انتظـار اخطارهـا مـن قبـل الالسلطاتسیما إذا انصب الخلاف حول صلاحیات هذه 

.أما باقي صلاحیاتها فتبقى متعلقة بآلیة الإخطارالدستوریة

مــنح الســلطة القضــائیة ســلطة إخطــار المحكمــة الدســتوریة بشــأن تفســیر أحكــام الدســتور وحــل النزاعــات -

ات الدســـتوریة المنصـــوص جهـــات الدســـتوریة وعـــدم الاكتفـــاء بالســـلطحـــدث بـــین التقـــد والخلافـــات التـــي 

.الدستورفيعلیها 

توسیع جهات الإخطار الجوازي بشأن القوانین والتنظیمات وعـدم الاقتصـار علـى السـلطات الـثلاث، إذ -

شـــأن یتعــین مـــنح ســـلطة الإخطـــار إلــى الجمعیـــات والنقابـــات والمنظمـــات المهنیــة والاحـــزاب السیاســـیة ب

.النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحكمها أو التي لها صلة بنشاطها

صلاحیة الإحالة لا سیما المجالس القضائیة والمحاكم الإداریة للاستئناف منح باقي الجهات القضائیة -

لـــربح الوقـــت وتقلیـــل للمحكمـــة الدســـتوریة دون المـــرور وجوبـــا علـــى المحكمـــة العلیـــا أو مجلـــس الدولـــة

.اتالإجراء

الأخــذ بالرقابــة الجوازیــة اللاحقــة بخصــوص القــوانین العادیــة ومــنح آجــال معقولــة بخصــوص الاخطــار -

الخـاص بالتنظیمـاتبشأنها وتوحیده مع آجال الاخطار بشأن التنظیمات، إذ یتعین تمدیـد أجـل الشـهر 

.إلى شهرین أو ثلاثة أشهر على الأقل لتمكین جهات الاخطار من ممارسة هذه المكنة

الــنص صــراحة علــى عــدم نشــر ي حــال عــدم اللجــوء إلــى الأخــذ بالرقابــة اللاحقــة الجوازیــة فإنــه یتعــین فــ-

یومــا حتــى تــتمكن الســلطات الدســتوریة مــن رســمیة إلا بعــد انقضــاء أجــل ثلاثــینالقــانون فــي الجریــدة ال

.خطارها في الإممارسة حق
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  :الهوامش

ستوریة أساس تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة في الإخطار والدفع بعدم الد: مواقي بناني أحمد-1

  .94، ص2022، 03، العدد 15الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، المجلد 

سبتمبر 5من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة المصادق علیه بموجب مداولة بتاریخ 9المادة -2

  .2023جانفي 22مؤرخة في 4رقم ، الجریدة الرسمیة2022سنة 

، یتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل 2023مایو سنة 2مؤرخ في / ر م د/ د.م.ق/ 02قرار رقم -3

، الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016غشت سنة 25المؤرخ في 12-16والمتمم للقانون العضوي رقم 

قات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، للدستور، الجریدة الرسمیة رقم الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلا

، یتعلق برقابة 2023مایو سنة 2مؤرخ في / ر م د/ د.م.ق/ 03قرار رقم .2023یولیو سنة 6مؤرخة في 38

لیو یو 6مؤرخة في 38من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، الجریدة الرسمیة رقم 4مطابقة المادة 

  .2023سنة 

ودوره في فعالیة المحكمة الدستوریة على ضوء مشروع التعدیل الدستوري الإخطارتوسیع آلیة : محدید حمید-4

  .665، ص2022، 01، العدد 13للبحث القانوني، المجلد الأكادیمیة، مجلة 2020

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة المصدر السابق10المادة -5

، یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة 2022یولیو سنة 25المؤرخ في 19-22القانون العضوي رقم -6

  .2022یولیو سنة 31مؤرخة في 51المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، الجریدة الرسمیة رقم 

توریة، مجلة الاستاذ دور المحكمة الدستوریة في فض الخلافات الناشئة بین السلطات الدس: بركات مولود-7

  .1002، ص2022، 01، العدد 07الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

حدود اختصاص المحكمة الدستوریة في الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة وفقا لأحكام : دراجي بدیار-8

، 2023، 01، العدد 10المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، 2020دستور 

  .450ص

15و12و9: دستوریة المواد، یتعلق برقابة 2022یولیو سنة 28مؤرخ في 22/د.م.ق/ 06قرار  رقم -9

، الذي یحدد تنظیم الاكادیمیة الجزائریة للعلوم 2022أبریل سنة 25المؤرخ في   02-22من القانون رقم 20و

.2022غشت سنة 10مؤرخة في 54مهامها، الجریدة الرسمیة رقم والتكنولوجیات وتشكیلتها وسیرها و 

اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال رقابة الدستوریة ورقابة المطابقة، مجلة المحكمة : جمال رواب-10

  .173، ص2021، 02، العدد 09الدستوریة، المجلد 

ن السلطات الدستوریة وتفسیر الأحكام دور المحكمة الدستوریة في مجال حل الخلافات بی: درید كمال-11

  .1770، ص2023، 01، العدد 07الدستوریة، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد 

دور المحكمة الدستوریة في مجال فض النزاعات بین مؤسسات الدولة وتفسیر الدستور، : مولود بن ناصف-12

  .231، ص2021، سنة 02، العدد 09مجلة المحكمة الدستوریة، المجلد 

  ، 2020توریة في تفسیر القاعدة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  ـــــــــحكمة الدســــدور الم: حساین حفیظة-13



                          أحسن غربي                                                ضمانة ممارسة اختصاصاتهاإخطار المحكمة الدستوریة بین القید و 
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  .66، ص2022، 02، العدد 04مجلة القانون والتنمیة المحلیة، المجلد 

من النظام 16المادة المذكور سابقا ونص19-22، من القانون العضوي رقم 14، 13، 12المواد أنظر-14

  .المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

  .أنظر آراء المحكمة الدستوریة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة-15
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